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PARLIAMENT ACCORDING TO CONSTITUTIONAL AMENDMENT 2016 

ة هاني 1 صوادق  
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خ  شرتار خ القبول  2020/مارس: ال خ  12/01/2020:تار   07/01/2019: رسالتار

  الملخص

م عرض للبرلمان عن مد  ومة بتقد ام الح اسة العامة ق ان الس ) مخط عملها ( تنفیذ برنامجها قصد بب

ه   .عد مرور سنة من الموافقة عل

موجب التعدیل الدستور ل  اسة العامة في الجزائر لأول مرة  ان الس م ب  ،1988وقد تم النص على تقد

ستمر العمل بها في دستور  ذلك في دستور  80في المادة  1989ل   .84من خلال المادة  1996و

ومات سبب تخلف الح ارة  2016عن تنفیذ هذا الالتزام الدستور جاء التعدیل الدستور ل  و د على إج لیؤ

ومة على المجلس الشعبي الوطني من خلال نص المادة  اسة العامة للح ان الس   .98عرض ب

ام مسؤولیتها عن طر  اسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني ق ان الس ن أن یترتب عن عرض ب م و

الثقةإصدار لا ت  ة، أو التصو   .ئحة ، أو تحرك ملتمس رقا

استها العامة أمام مجلس الأمة لأن الدستور لم یلزمها بذلك ان س م ب ار في تقد ومة الخ  .وللح

ة اسة: الكلمات المفتاح ان الس الثقة ب ت  ة، التصو   .العامة، اللائحة، ملتمس الرقا
Abstract 

The statement of public policy means wan the government exposed its statement to the 
parliament, explaining to what extent its programmed has been applied, after being accepted a 
year ago. 

For the first time when it was allowed to present a statement of public policy in Algeria, it was 
according to constitutional amendment of 1988, and continued to be applied in the constitution of 
1989 Related   to article 80 and also the constitution of 1996 according to its article 84. 

And because of the failure of the different governments to execute and apply this 
constitutional amendment obligation 2016, and that has to oblige the government to expose its 
public policy to parliament according to article 98.   

Key Words : Policy statement – Regulation – Censorship motion – Trust Rating . 
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   مقدمة
ومي من طرف البرلمان قة على المخط الح ة السا عد  لا تكفي الرقا ة لاحقة  بل لابد من رقا

ة على واقع أداء العمل التنفیذ على ضوء المخط  ة من المصادقة على المخط أ رقا مدة زمن
ه  استها العامة ، وذلك المتف عل ان سنو عن س ومة أمام البرلمان ب م الح   .بتقد

ا للبرلمان عرضا عن مد تنفیذ برنامجها الذ  ومة سنو اسة العامة أن تقدم الح ان الس راد بب و
قه أثناء السنة  ما تم تطب لاغ، أ إحاطة البرلمان  ارة عن وسیلة إ ه، فهو بهذا ع سب له وأن واف عل

ات التي ــــــــالف ومة من خلاله الصعو ما تبرز الح  ، ارطة من البرنامج ، وما هو في طور التحقی
ام بهـــــاعترضته ة التي تنو الق ه ذلك ـــــــا  والآفاق المستقبل قصد  اسة العامة  ان الس ا، ومن هنا فإن ب

ومة قائمة تمت المصادقة على برن ستعمل إلا من طرف ح ه عرضا الإجراء الذ لا  موج امجها، فتقدم 
استها   .عن التطورات الجدیدة والهامة لس

ة على مخط عملها حتى  ة البرلمان قاعدة عامة تستند على موافقة الأغلب ومة  انت الح فإذا 
ة حتى تواصل دعمها إن  م حصیلة لنفس الأغلب قه، فإنها ملزمة في نفس الوقت بتقد تشرع في تطب

  .قاطها إن فشلت في ذلكنجحت في مهمتها أو إس

ادرة المجلس بإیداع لائحة،  م اسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني  ان الس وقد تختتم مناقشة ب
ومة  ادرة من الح م ة، أو  ادرة المجلس بإیداع ملتمس رقا م ومة  أو قد تسفر عن تحرك مساءلة للح

طلب  الثقة من المجلس الشعبي الوطنيذاتها إذا أرادت أن تضع نفسها في محك المساءلة  ت    .التصو

استها العامة أمام مجلس الأمة رغم أن الدستور لم یلزمها بذلك، وقد  ان س م ب ومة تقد ن للح م ما 
ومة تقوم  اسة العامة فإن الح ان الس أثبت الواقع العملي أنه في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على ب

ن تصور عرض عرضه على مجلس الأمة،  م ه لا  ة، وعل ات الممنوحة للسلطة التنفیذ عتبر من الصلاح و
ه ومة أمام مجلس الأمة إلا في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني عل اسة العامة للح ان الس   .ب

ه في استفتاء موجب التعدیل الدستور المواف عل ان لأول مرة  ومة هذا الب م الح  وقد تم النص على تقد
ه في دستور 1988نوفمبر  03 ستمر العمل  ضا من خلال المادة  1989، ل ذلك في دستور  80أ  1996و

ة حوله عند المؤسس الدستور  84من خلال المادة  عا لتطور نظرة الأهم ل مرة ت لات في    .مع إدخال تعد

ثیر من رؤساء ال   م  ة في الجزائر قد أثبتت تقد اس انت الممارسة الس ذا  ان وإ ومات للب ح
عضها عن تنفیذ هذا الالتزام الدستور  د من جانب آخر تخلف  استها العامة، إلا أن الواقع یؤ السنو لس

ا ونقاشا دستورا حول هذا الموضوع اس   .الأمر الذ أنتج جدلا س
ارة  2016وهو ما جعل المؤسس الدستور ومن خلال التعدیل الدستور ل  د على إج یؤ

ان ومة على المجلس الشعبي الوطني من خلال نص المادة  عرض ب اسة العامة للح التي جاء  98الس
اسة العامة : " فیها ان الس ا إلى المجلس الشعبي الوطني ب ومة أن تقدم سنو  .1 "یجب على الح
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موجب المادة  غة الوجوب  2016من دستور  98إن الغرض من تكرس المؤسس الدستور  ص
ین البرلمان من الاضطلاع لإلزام  اسة العامة للمجلس الشعبي، هو تم ان عن الس م ب ومة بتقد الح

ه المجلس الشعبي  ومة بتنفیذ مخط عملها الذ صادق عل عة مد التزام الح ة ومتا مهامه الرقاب
  .الوطني ومحاسبتها في حالة عدم تنفیذه

ه الأمر قبل التعدی ان عل من دستور  84ل الدستور الأخیر، ذلك أن المادة وهذا ما یختلف على ما 
اسة العامة للمجلس الشعبي الوطني  1996 ان الس ومة ب م الح انت تنص على تقد قت الإشارة إلیها  التي س

ان م الب قة عن تقد ومات السا ا في عزوف الح ل سب غة الإلزام وهو ما ش   .دون استخدام ص
ة لمجلس الأمة فإن الت النس ومة في الذهاب إلى أما  عود للح ار  فید أن الخ فسیر الحرفي للمادة 

ان لمجلس الأمة مما أنشأ  استها، لكن جرت العادة أنها تقدم الب ان عن س م ب مجلس الأمة من عدمه لتقد
مه ومة ضرورة تقد فرض على الح   .عرفا دستورا 

ة   ة  التال ال   :ومما سب تبرز الإش

ة ا ة آل ومة؟ما مد فعال ة للح اس ة الس اسة العامة في تحرك المسؤول ان الس ة المتمثلة في ب   لرقا

حثین   ل من م ع خطة تتش قة نت ة السا ال ة على الإش   :للإجا
حث الأول  _ اسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني  :الم ان الس ة عرض ب   .إلزام
حث الثاني_  اسة : الم ان الس م ب ة تقد ان   .العامة أمام مجلس الأمةإم

حث الأول اسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني:الم ان الس ة عرض ب   إلزام

اسة  2016من دستور  98موجب المادة ألزم المؤسس الدستور  ان عن الس م ب ومة بتقد الح
سنة تبدأ حس ة محددة قدرها   عمل ابها من تارخ المصادقة على مخطالعامة وذلك في مدة زمن

ومة ومة،  الح م السنو لعمل الح ن المجلس من التقی من طرف المجلس الشعبي الوطني، وهذه المدة تم
ومة لمخط العمل ا له وتبین مد تطبی الح ة أدائها میدان ف ه من طرفه و   .2 المصادق عل

انجاز محاور من برنامجه ومة  ار أن سنة تسمح للح اعت ة وتعد هذه المدة معقولة  ا ولو أن نها
ع مراحل الانجاز تلك  ة محاوره، وتسمح للمجلس تت متد لسنوات أخر حسب أهم هذا الانجاز قد 
ان متوقف على محض  م الب ح تقد حدد المؤسس الدستور هذه المدة لأص صورة دورة، فلو لم  مها  وتقی

مه ومة وتقی ع عمل الح ومة ولتعذر على المجلس تت   .إرادة الح
ــتـقـمـو ــ ــلـضى اــ ــ ــفقـ ــ ــ ــ ــلثـرة اـ ــ ــ ــ ــ ــمـة من الـیـانـ ــــ ــت 2016ور ــتــمن دس 98ادة ـ ــعـ ــقـ ــیــب بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــیــان الســ ــ ــ ــ ــ ــــعــاسة الــ ــ ــ ة ـامــ

ــــنــم ــ ــ ــ ــمــــة عـشـاقــ ــــل الحـ   .ةــــومـ
ورة أعلاه  98و تنص المادة  لائحة المذ ة اختتام المناقشة  ان   .على إم

قا  ه المجلس الشعبي الوطني ط قوم  ة  ن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس الرقا م ما 
طلب من المجلس الشعبي الوطني  155، 154للمواد  ضا الح في أن  من الدستور، وللوزر الأول أ
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الثقة، وفي حالة عدم الموافقة على  تا  ومته وفي هذه تصو قدم الوزر الأول استقالة ح لائحة الثقة 
ام المادة  س الجمهورة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أح ن لرئ م   .من الدستور 147الحالة 

ومة على موعد سنو مع المجلس الشعبي الوطني من تارخ الموافقة    أن الح مما سب نلاح 
أن المؤسس الدستور من خلال على مخط عملها، وماذا تحق من هذ ضا  ما نلاح أ  ، ا المخط

ومة وهذا في حالة عدم رضاه على  ة على عمل الح ات هامة للرقا منح البرلمان آل اسة العامة  ان الس ب
ومة، تتمثل في اللائحة  ة )المطلب الأول ( عمل الح ذلك طلب )المطلب الثاني ( ، وملتمس الرقا ، و

الثقة الوزر الأول للت ت    ).المطلب الثالث ( صو

  اللائحة: المطلب الأول

ن للمجلس الشعبي الوطني أن یختتم المن اسة ــــــــان السیــــــــــب بیـعقـــامة التي تــــــــاقشة العــــــــــم
لائحةـــــــــالع ن ــــــــواجب توافــــرو الــــــــور حول مضمونها والشــــــــــاؤل یثـــــــــــ، غیر أن التسامة  م رها فیها حتى 

ت، والآث   .3ب عنهاـــــرتــــــار التي قد تتــــــــعرضها على التصو

اسة العامة إجراء : " 16/12من القانون العضو  3، 51/2إذ تنص المادة  ان الس یترتب على ب
لائحة ن أن تختتم هذه المناقشة  م ومة    .4 " مناقشة تتناول عمل الح

ومة ح مخول  اسة العامة المقدم من طرف الح ان الس شأن ب إن اقتراح لائحة أو عدة لوائح 
ومة، إلا أنه یخضع لشرو وضوا حددت  ة نشا الح نهم من إبداء رأیهم ومراق م دستورا للنواب إذ 

  .5في القانون العضو وما لهذه اللائحة من أثر

عها  شتر لقبول اللائحة توق تب المجلس، وهو ـــــن) 20(من طرف و ا وأن یودع الاقتراح لد م ائ
عین  مها خلال الاثنین والس ما یخص اقتراحات القوانین مع وجوب تقد نفس الشر الوارد في الدستور ف

الإضافة إلى أنه لا یجوز للنائب ) 72( اسة العامة،  ان الس ة لاختتام المناقشة الخاصة بب ساعة الموال
ت في حالة تعددها حسب تارخ إیداعها على أنه لا توق ع أكثر من لائحة، حیث تعرض اللوائح للتصو

ومة إن طلبت ذلك، ومندوب أصحاب اقتراح اللائحة، ونائب یرغب في  یتدخل أثناء المناقشة إلا الح
 .6التدخل ضد اقتراح، ونائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة

ادرة ـــــــــــانوني یترتب على لائحة المجلس الشعبي الوطني الصـــــــــفإنه لا یوجد أ أثر قارة ـــــــــوللإش
ة منــــــــــــــمن   .7امةــــــــــــاسة العـــــــــان السیــــــــاقشة بیــــــاس

ذا  احة بها عن ـــــــــومة والإطــــــــــة الحــــــــــؤولـــــــــرح مســــــــؤد إلى طـــــــة لا یــــحـــــدار اللائـان إصـــــتوإ
دارها له عدة دلالات على ــــــــك فإن إصـــــــــــها، لكن رغم ذلــــتـــالـــــــقــم استـــدیــــقـــارها على تـــــــــ إجبـــــــــرـــــط

  .8نـــیـــتـــالیــــــــن التـــیـــتـــرضیـــفــــــا للاسي وذلك وفقـــــــــــد السیــــــــــالصعی
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ة  :الأولى ل ة مساندة  مثا عد  ، فهذا  انها السنو ومة في مسارها لد مناقشة ب د الح إصدار لائحة تؤ
ومة من  ن أن یترتب عن الح م ومة في مواصلة مهامها، وتقبل مسب منه لكل ما  من المجلس للح

ة ـــوــــقـــــؤد إلى تــــــا یـــــها ممـــانـــــــرزه بیـــــــا أفــــها ومــجــامــــرنـــــا لبــــقـــها وفــــنــــیــــوانــــارع قـــــص مشـــخـــال تـــــأعم
اسي، وتحصینها من المساءلة على الصعید القانوني ومة على الصعید الس ز الح   .مر

ة ة إنذار  إصدار لائحة: الثان مثا ، هنا اللائحة تكون  انها السنو ومة لد مناقشة ب معارضة لعمل الح
ومة یبرر عدم رضا المجلس عن عملها، سواء لكونها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ البرنامج  للح

ه فإن ال التحفظات التي قدمت لها عند مناقشة برنامجها، وعل ه، أو لأنها لم تأخذ  لائحة هنا المصوت عل
ومة لتدارك نقا النقص في عملها ه للح   .تلعب دور تنب

ة: المطلب الثاني   ملتمس الرقا

نتج عن    لائحة اللوم سلاح هجومي یوضع بید النواب و عرف  ة أو ما  عتبر ملتمس الرقا
ة على  ة البرلمان ادرة من النواب، وهو وسیلة جد فعالة في الرقا م ومة  ة الح استخدامه تقرر مسؤول

مقتضاه یتم وضع  ومة، إذ  ة، وقد عرفأعمال الح صفة جماع ومة  ه  حد للح ملتمس " هورو " الفق
أنه ة  ت المجلس على سحب الثقة من : " الرقا ن للنواب من خلالها تحرك تصو م الوسیلة التي 

ومة أن تستقیل  ومة وفي حالة المصادقة، على الح   ".الح

استق   ون ـــــــــلتمس الرقــــتبین أن تحرك مـــــی 2016ل ــــــــمن تعدی 98/04ادة ــــــــــــراء نص المــــــــــو ة  ا
من   .9امةــــاسة العـــــــــان السیـــــة بیــاسبــــفق 

قة الأم الأمــــــة لـــــــــتحرك هذه الآلـــر، إن لجوء نواب المجلس الشعبي الوطني لــــــــوفي حق ر ـــس 
مجموعة من الشــــــــــل، نتیجة إحــــــــالسه واء من حیث ــــــــــستحیلة ســـــه مــــــنها شــــــــلت مــــــعـــرو جــــــــــاطتها 

ع على اقتــــانوني الــــــــــــــالنصاب الق ة، أو المدة الــــــــــلتمس الرقــــــــراح مــــــــــــــلازم للتوق ت، ـــــمحددة للتـــــا صو
ة المشـــــــذلك الأغـــــــــو   .10لتمســــــــوافقة على المـــللم روطةـــــــلب

ما یلي     : وتتمثل هذه الشرو ف

ت: ةـــــــامــــالعة ـــاســـــــــو للسیــــان السنـــــــــــبیـــــــــالــــة بـــــابــــــرقـــــــــلتمس الـــــــا مــــــارتب_ 1 لى ذلك من نص ـــــجــــــــو
  .153ادة ـــــــــر والمــــــــة الذــــقــابـــــــــالس 98/4ادة ـــــــــالم

ان : "  2016من دستور  153ص المادة ــنــحیث ت ن المجلس الشعبي الوطني لد مناقشة ب م
ومة  ة الح ة ینصب على مسؤول صوت على ملتمس رقا اسة العامة، أن    ".الس

ة إیداع ملتمس  ان فمن خلال استقراء هذین النصین یتضح لنا أن المؤسس الدستور قد قید إم
اسة العامة، هذا الأخیر الذ تقدمه  ان الس مناقشة ب ة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني،  الرقا
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ان نوا ون بإم ذلك لا  ا ابتداء من تارخ المصادقة على مخط عملها، و ومة سنو ب المجلس الح
ة إلا مرة واحدة في السنة على الأكثر ة الرقاب   .الشعبي الوطني ممارسة هذه الآل

ة _ 2 ة المئو تب المجلس، هذه النس ة لد م لا بد من توافر نصاب قانوني لأجل إیداع ملتمس الرقا
لمادة وا 1996من دستور  135والمادة  1989من دستور  126عدد النواب وف المادة  1/7حددت ب  

  .2016من دستور  153
ع : " 2016من دستور  153/2إذ تنص المادة  قبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه س   .عدد النواب على الأقل) 1/7(ولا 

ع ــــواحد تــــائب الـــــــع على النـــمنـــــی 59ادة ـــــــفي الم 16/12ضو ــــــــون العـــــانــــــا أن القـــــــم   وق
 .11ة واحدــــابــــــس رقــــتمـــلـــر من مـــثـــكأ

مقتضى المادة _ 3 ة و ما یتعل بإیداع ملتمس الرقا یودع  16/12من القانون العضو رقم  60أما ف
تب المجلس الشعبي الوطني ه لد م ة مندوب أصحا   .ملتمس الرقا

ة لمناقشات  ة في الجردة الرسم افة النوابینشر نص ملتمس الرقا   .المجلس الشعبي الوطني، وعل ووزع على 
ت على مــــــات التي تسب التــــــاقشــــــولا یتدخل، أثناء المن ان ــــــــــــل ببیــــــة المتعـــــابـــــــلتمس الرقــــــصو

  : 12 امة إلاـــــة العــــاســــیـــــن الســـــومة عـــــــــــالح
  .ومة بناء على طلبهاالح_ 
ةمندوب أصحاب ملتمس _    .الرقا
ة_    .نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقا
ة_    .نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقا
ت على ملتمس _  4 ةأما من حیث المدة اللازمة للتصو ة إلا  :الرقا ت على ملتمس الرقا لا یتم التصو

  .داعهـــــإیارخ ـــــمن ت) 3(ام ــــــــــعد ثلاثة أی

ت لصالحه من    ن النواب الموقعین على الملتمس والذین یرغبون في التصو ة تم اف وهي مدة 
ومة  ما تسمح للنواب المساندین للح ومة،  ن أن تنجر عن إسقا الح ا في العواقب التي مم یر مل التف

التراجع عن ت  من إجراء اتصالاتهم لإقناع مقترحي الملتمس  عدم التصو قناع مختلف النواب  موقفهم وإ
ت على الملتمس في جلسة عامة ة المحددة یتم التصو مجرد انتهاء المدة القانون   . 13على الملتمس، و

ق_ 5 ة ـــــابــــــواف على ملتمس الرقــــــــور، یجب أن یـــــــــمن الدست 155و  154ادتین ــــــام المــــــــا لأحــــــــط
ت أغ   .14وابـــــــــالن) 2/3( لثي ـــــــة ثــلبیـــبتصو

عض    ا مقارنة ب ة التحقی عمل ة مشددة صع ذلك اشتر المؤسس الدستور الجزائر أغلب و
فرنسا التي یتطلب دستورها لعام  ة المطلقة في المادة  1958الأنظمة المقارنة  الأغلب ت   49التصو

ة منه، و  ة من المادة الفقرة الثان ة في الفقرة الثان ، 2011من دستورها لعام  105ذلك المملكة المغر
ة  سمیها) 2/3(غیر أن الدستور التونسي على غرار نظیره الجزائر أقر أغلب ما    .15في لائحة اللوم 
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ة توفر   ان ة، فإم ع لائحة ملتمس الرقا ن توفر النصاب القانوني لتوق ان من المم ه فإن   وعل
الغ  ة، مما یجعل هذا النصاب الم ة العمل ا جدا من الناح ه یبدوا أمرا صع ت عل النصاب القانوني للتصو
ة التي رتب المؤسس الدستور على إعمالها وفقا للإجراءات  ة تحرك هذه الآل عا أمام فعال ه حاجزا من ف

ومة ة للح انها الاستقالة الوجو   .السالف ب
ة،  2016من دستور  155 ووفقا لنص المادة_ 6 إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقا

س  ومة إلى رئ   .الجمهورةقدم الوزر الأول استقالة الح
قبول استقالة    س الجمهورة ملزم  ومةوالسؤال المطروح هنا هل رئ   .الح

س ا ومة یتولى تعیینها رئ الرجوع دائما للنصوص الدستورة نجد أن الح ما أن ف لجمهورة 
س  ون لرئ س الجمهورة لمجلس الوزراء وهنا  ومة یتم وضعه تحت رئاسة رئ مخط عمل الح
ومة جدیدة،  ومته التي عینها وسطر مخط عملها وتعیین ح الجمهورة أن یختار بین قبول استقالة ح

التالي یلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني، و  ومة و ین رفض استقالة الح ة بید السلطة و الحل هنا آل
ة والوقوف في وجهها ة لردع السلطة التشرع   .16التنفیذ

الغة فیها حیث  ن ملاحظته حول هذه الشرو والإجراءات المنصوص علیها هو الم م ما 
ومة فعلى سبیل المثال ر  ة البرلمان على أعمال الح اهل النواب وتحول دون رقا حت قیودا تثقل  أص

ومة المؤسس  ومة، یجعل الح اسة العامة للح ان السنو للس الب ة  ة إیداع ملتمس الرقا ان الدستور إم
ة قبل إیداعها  ع ملتمس الرقا ما أن ضرورة توق في مأمن طول السنة عن أ إجراء یزحها عن السلطة، 

ع  ا قانون) 1/7(من طرف س ة مرتفعة ونصا قه نواب المجلس الشعبي الوطني، تعتبر نس صعب تحق ا 
ة من طرف نواب المجلس  ما یخص مسألة الموافقة على ملتمس الرقا ذلك ف ة ،  ة الحز في ظل التعدد

ة  صعب ) 2/3(الشعبي الوطني والتي لا تكون إلا بتوافر أغلب ة مشددة جدا  نواب المجلس، فهي أغلب
ة ف اس لات الس ة واختلاف التش ة الحز قها، نظرا للتعدد   .17ي المجلستحق

فرغ    الغ فیها،  ة بتلك الشرو والإجراءات الم ة ملتمس الرقا ما أن ر مسألة اللجوء إلى آل
ة ة من فعالیتها الرقاب     . هذه الآل

الثقة: المطلب الثالث ت   التصو
ة أو من إتلاف الأحزاب  ة برلمان ان تكون منبثقة من أغلب ومة في أغلب الأح انت الح لما 

ن من تنفیذ مخط عملها المش ة حتى تتم انت في حاجة ماسة إلى تأیید هذه الأغلب لة للبرلمان، ولما 
ن الدستور الوزر الأول عقب مناقشة  ة لتنفیذه فقد م الوسائل القانون ه البرلمان، ومدها  الذ صادق عل

الثقة من نواب المجلس الشعبي الوطن ت  اسة العامة من طلب التصو ان الس ي، للتحق من مساندتهم ب
تهم لصالحها، أو سحب الثقة وحجبها عنها في الحالة المعاكسة   .18لها في حالة تصو

تا  2016ففي النظام الدستور الجزائر ووفقا لدستور  طلب تصو ادرة منه أن  م ن للوزر الأول و م
اسة العامة شرطة  ان الس االثقة من قبل المجلس الشعبي الوطني على ب   .19تسجیله في جدول الأعمال وجو
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ة   الثقة وفقا للإجراءات التال ت  ون التصو   :و
ا، بناء على طلب الوزر _ 1 ومة في جدول الأعمال وجو الثقة لفائدة الح ت  ون تسجیل التصو

ام المادة    .20من الدستور 98الأول، وفقا لأح
ن أن یتدخل، خلال المناقشة التي تتناول التص_ 2 ومة م ومة زادة على الح الثقة لفائدة الح ت  و

الثقة ت  الثقة ونائب آخر ضد التصو ت  د التصو   .21نفسها، نائب یؤ
طة _ 3 س ة ال الأغلب الثقة  ت    .ون التصو

ومة وهو دافع    ساند الح عني أن المجلس الشعبي الوطني  الثقة فهذا  ت  وفي حالة التصو
استها،  ة أدوات لاستمرارها في س ومة على حساب فعال رغم أن المؤسس الدستور قد ضمن تفوق الح

الثقة ت  ة التي منها التصو ة البرلمان   . 22الرقا
ة نشوب نزاع بین    ان عدم الموافقة على منح الثقة، تستقیل هذه الأخیرة وجوا مما یؤد إلى إم أما إذا صوت 

س الجمهورة، قد یتطور إلى درجة قا للمادة  المجلس ورئ   .2016من دستور  98حل المجلس الشعبي الوطني ط
موجب الفقرة السادسة من المادة    عد  2016من دستور  98و س الجمهورة التدخل  ن لرئ م

انت له قناعة أن المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في  عدم الموافقة على لائحة الثقة، إذا  ت  التصو
ومة و    .عرقلة سیر شؤون الدولةسوء العلاقة مع الح

الإضافة إلى  س الجمهورة هو حامي الدستور، والساهر على سیر مؤسسات الجمهورة  ون رئ و
ه في  المخط المصادق عل ومة ملتزمة  ر أن الح اسي منتخب على ضوئه، و ونه صاحب برنامج س

ومة له   147أن یلجأ إلى تطبی نص المادة المجلس، وقبل أن ینظر مسألة قبول أو عدم قبول استقالة الح
ة قبل أوانها 2016من دستور  ات تشرع جراء انتخا نه من تقرر حل المجلس الشعبي الوطني وإ   .23والتي تم

استها، أو  اره على تأیید س ج ومة لمساومة البرلمان وإ ة أنها بید الح ة لهذه الآل النس ن قوله  م إن ما 
ع ومة على اختصاص المجلس جره إلى الحل، فطلب الثقة  ة مصلحة الح تبر سند دستور یتلخص في أولو

ومة  ون بذلك رفض الطلب المقدم من طرف الح اب الدور الرقابي للمجلس ل عني غ الشعبي الوطني، مما 
حداث التوازن بینهما ة للمجلس وهذا لأجل استمرار الهیئتین معا في السلطة وإ النس   .24غیر مقبول 

حث  اسة العامة أمام مجلس الأمة:الثانيالم ان الس م ب ة تقد ان   إم
استها العامة أمام  2016من دستور  98لم تلزم المادة  ان س م ب ومة بتقد في فقرتها الأخیرة الح

امل السلطة   ومة تملك  مجلس الأمة مثلما هي ملزمة بذلك أمام المجلس الشعبي الوطني، أ أن الح
اسة العامة السنو الأمر الذ یجعل تدخل التقدیرة في إشراك  ان الس ة ب مناس مجلس الأمة من عدمه 

ومة على غرار المجلس الشعبي الوطني، الذ حصرت بیده  مجلس الأمة لا ینجم عنه أ أثر یرك الح
ة ة فعال   .25أهم وأكثر الوسائل الرقاب

اسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني ان الس عد مرور ب ة  ف ه المسؤول من دون أن تترتب عل
ور إلى مجلس الأمة حسب  ان المذ قدم الب ن للوزر الأول أن  م قائها،  ومة التي تعني  ة للح اس الس
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ومة غیر ملزمة 2016من دستور  98/7المادة  ن تعني أن الح م لمة  ورة  ، واستهلال المادة المذ
اسة العامة ان الس م ب السلطة التقدیرة ، الأ26دستورا بتقد مه لمجلس الأمة مرهون  عني أن تقد مر الذ 

ومة  ومي أمام مجلس الأمة )المطلب الأول ( للح ان الح م الب النتیجة أن لا أثر على تقد عني  ، ومما 
  ).المطلب الثاني ( إلا الأثر الإعلامي 

اسة ا: المطلب الأول ان الس م ب ومة في تقد ة للح   لعامة أمام مجلس الأمةالسلطة التقدیر
اسة العامة القاعدة العامة في دستور  ان الس م ب ومة في تقد ار للح ع الاخت عتبر الطا

انا : " منه التي تنص 98/7مقتضى المادة  2016 ومة أن تقدم إلى مجلس الأمة ب ن للح م
اسة العامة عتبر قاعدة عامة " عن الس ن هذه القاعدة تشهد ، إلا أ)الفرع الأول ( ، وهذا ما 

ا    ).الفرع الثاني( استثناء عمل
  القاعدة العامة: الفرع الأول

قا لدستور  ام : " منه 57الذ جاء في نص المادة  16/12والقانون العضو  2016ط قا لأح ط
اسة العامة أمام مجلس) الفقرة الأخیرة (  98المادة  انا عن الس ومة أن تقدم ب ن الح م  من الدستور، 
اسة العامة أمام مجلس الأمة، بل الأمر "الأمة  ان عن الس م ب ومة غیر ملزمة قانونا بتقد ، فإن الح

ومة أمامه م برنامج الح ه لد تقد س ما هو معمول    .27قانونا متوقف على محض سلطتها التقدیرة، ع
ومة أمام مجلس الأمة  اسة العامة للح ان الس م ب یخضع للسلطة التقدیرة مما سب یتبین أن تقد

س هناك ما یجبرها على ذلك ومة، إذ ل   .للح

ومة،  ة للسلطة التقدیرة للح اسة العامة أمام مجلس الأمة مسألة مترو ان الس وطالما أن عرض ب
قي على هذه  ومي قبولا أو رفضا هو الذ ی ان الح وطالما أن موقف المجلس الشعبي الوطني من الب

قیله ومة أو  ل المناقشات الح ومي على المجلس الشعبي الوطني وش ان الح التالي فإن عرض الب ا، و
ومة في  اشر على خل هاته السلطة التقدیرة للح ان، لها التأثیر الم التي جرت داخل المجلس حول الب

ان أمام مجلس الأمة   .28عرض الب

مو  ان أمام مجلس الأمة مرت  م هذا الب ار أن تقد ه فإنه لا وعلى اعت قف الغرفة الأولى منه، وعل
ةــــــــم إلا في الحــیت   :29الات التال

ة_  الثقة ولا إیداع ملتمس رقا ت  ان أمام الغرفة الأولى لم یرتب طلب تصو م الب ان تقد   . في حالة ما إذا 
الثقة ونالت ثقة المجلس الشعبي الوطني_  ت  ومة التصو   .في حالة طلب الح

ة إلى النصاب القانوني  في حالة_    .لإعماله) 2/3(عدم وصول ملتمس الرقا

ذا  ومة وإ السلطة التقدیرة للح اسة العامة أمام مجلس الأمة مرت  ان الس ان عرض ب إذا فإذا 
ان،  موقف المجلس الشعبي الوطني من هذا الب ذلك  طة في وجودها  انت هذه السلطة التقدیرة مرت

اسة العامة أمام مجلس الأمة مرت فإن النتیجة الحتم ان الس ة التي نتوصل إلیها هي أن عرض ب



اسة العامة ان الس ة البرلمان ب ة لرقا ومة في ظل التعدیل الدستور  آل ة هاني       2016على أعمال الح   صوادق
 

175 

ة  ع عني أن هناك علاقة ت ان، مما  موقف المجلس الشعبي الوطني من هذا الب اشر   ل غیر م ش و
ومي مها للعمل الح ما یخص تقی الغرفة الأولى ف ة      .30تر الغرفة الثان

  الاستثناء: الفرع الثاني

اسيور  ة نظرا لوزنها الس ومة بهذا الإجراء أمام الغرفة الثان ام الح ه هو ق قا فإن المعمول    . غم ما قیل سا

ة، في حالة ما إذا أصدر مجلس  اس ة الس ا من الناح غدوا إلزام ان قد  ومة لهذا الب م الح ما أن تقد
دة لبرنامج  الأخص، وذلك) مخط عمل (الأمة لائحة مؤ ومة  على سبیل الإلزام المعنو واحتراما  الح

ان  م للب ام بهذا التقد موجب ذلك الق ومة ثقته، مما یتعین علیها حینها  انة مجلس الأمة الذ منح الح لم
النتائج التي وصل إلیها تطبی هذا البرنامج  اره  خ د من طرفه) مخط عمل ( لإعلام المجلس وإ   .31المؤ

  .ء اللائحة المنصوص علیها دستورا من طرف مجلس الأمة بتأكید ذلك وقد سمحت أول ممارسة لإجرا
س مجلس الأمة  ة لرئ ل "......حیث جاء في الكلمة الختام أن نحرص  وهذه المساندة تلزمنا 

ة إن شاء الله لتقدم عرضا عن  ومة مرة ثان الحرص على إنجاح هذا البرنامج وحتى وعندما تأتینا الح
قةالحصیلة، یومها ست ات الدق ومة السید أحمد ........"كون لدینا الأرقام والمعط س الح ، حیث قدم رئ

اسة العامة أمام مجلس الأمة سنة  ان الس ا ب حي شخص  09و  08وخلال یومین )  2004/2005( أو
ان ومناقشته 2005جوان    .32تم عرض حصیلة الب

م عر  ومة بتقد م أن المؤسس الدستور قد ألزم الح ح ض حول مخط العمل لمجلس الأمة، فإنه ف
ة ل الحصیلة السنو ومة هذا المجلس    .33)مخط العمل( تنفیذ هذا البرنامج من المنطقي أن تعلم الح

ه من طرف _  ه من طرف المجلس الشعبي الوطني والمطلع عل ومة المواف عل أن مخط عمل الح
لات مواف علیها  ه تعد اسة مجلس الأمة، قد تطرأ عل ان الس ة مناقشتها ب مناس من الغرفة الأولى 

لات   .34العامة، مما یوجب إطلاع مجلس الأمة على هذه التعد
ة  اسة العامة لمجلس الأمة یخضع في النها ان الس م ب ورن إلا أن تقد ارن المذ الرغم من الاعت و

س هناك ما یجبرها على ذلك ومة، إذ ل   .للسلطة التقدیرة للح

اسة العامة أمام مجلس الأمة: لب الثانيالمط ان الس م ب   الأثر الإعلامي لتقد

 ، اسة العامة السنو ان الس ة ب ومة منح فرصة لمجلس الأمة للتدخل في رقا ن قررت الح حتى وإ
ومة لتعهداتها التي  ة اتخاذ موقف فعال تجاه مد تنفیذ الح ان قى مجردا من إم إلا أن مجلس الأمة ی

مها له عرضا حول برنامجها  سب وأن   .35)مخط العمل ( التزمت  بها أمامه عند تقد
ومي  م البرنامج الح م دور مجلس الأمة الرقابي لد تقد این في تنظ ثار التساؤل حول سبب الت و

اسة العامة ان الس   .أمامه وعند عرض ب

ومي أمام مجلس الأمة یجد مبرره في ضرورة  م البرنامج الح رجع الأمر على ما یبدو إلى أن تقد و
اسي هام بدعم  ذلك لما أرد له من لعب دور س ه، و مارس رقابته عل محتو البرنامج الذ س إعلامه 
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اسة العا ان الس ومة ضد أ معارضة على مستو الغرفة الأولى، أما في مجال ب ومة الح مة، فالح
قا مرورها إلى مرحلة تنفیذ البرنامج واجتازت مرحلة الخطر،  ة إن لم نقل استحالة ضمنت مس مع صعو

استها  ومة غیر محتاجة هنا إلى دعم س ومة أمام الغرفة الأولى للبرلمان، مما یجعل الح ة الح ام مسؤول ق
عدو أن  ان فلا  م الب ن ارتأت تقد لاغ والإعلام فقعن طر مجلس الأمة وإ   .36ون سو أداة للإ

ذا القانون العضو  2016و  1996فالتعدیل الدستور ل  حددا حتى  16/12و  99/02و لم 
اسة العامة أمام مجلس الأمة على غرار المجلس الشعبي الوطني، الذ  ان الس م ب ة لتقد الطرقة العمل

اسة العامة  ان الس ه على أن تعقب ب ومة، إذ جاء نص الفقرة الأخیرة من تم النص ف مناقشة لعمل الح
ة أن  2016من دستور  98وهي نفسها المادة  1996من دستور  84المادة  ان ا تضمن فق إم مقتض

اسة العامة لمجلس الأمة ان الس ومة ب   .37تقدم الح
اسة ا ان الس ة على ب ما یخص ممارسته للرقا ة جدا ف انة مجلس الأمة هامش لعامة، خلاف إن م

انت علاقة المجلس  التالي فإذا  ة، و المجلس الشعبي الوطني الذ حصرت بیده أهم وأكثر وسائل الرقا
ة  الحصیلة السنو م أنه شرك مهم لدیها وجب علیها إعلامه  ح ة  ومة علاقة لزوم الح الشعبي الوطني 

ه، إلا أن الوضع مع مجلس الأمة في علاقت ة لما تم اتفاقهما عل ومة مبني على علاقة احتمال الح ه 
ه انها عل تمثل في تقدیرها وحدها عرض ب  . 38و

ان  ة ب مناس ة مجلس الأمة  ه النصوص القانون الرغم من الوضع الثانو الذ أوجدت ف لكن و
ام  ومة في ضرورة الق سق واجب الح ان أمامه، ولا  فرض عرض الب اسة العامة، غیر أن المنط  الس

م عرض عن برنامجها ب ان ) مخط العمل(ذلك أمام مجلس الأمة طالما أنها ملزمة بتقد له، خاصة إذا 
ه ومة على البرنامج المصادق عل لات أدخلتها الح اسة العامة ینطو على تعد ان الس   .39ب

ا م ب فرنسا نجدها أعطت لمجلس الشیوخ دورا لد تقد عض الأنظمة المقارنة  الرجوع إلى  ن عن و
ومة إلى مجلس  ة لجوء الح ان ومة، وذلك من خلال إم م برنامج الح اسة العامة ولم تعطه لد تقد الس
ة، عن طر منح الوزر الأول ح طلب الموافقة على  ة الوطن اسي ضد الجمع الشیوخ لكسب دعمه الس

قا للمادة  اسة العامة من طرف مجلس الشیوخ ط ان الس عة 49ب   .من الدستور الفرنسي الفقرة الرا
ة ــــــأما النظ ة ) مجلس المستشارن(ام المغري فقد خول للغرفة الثان الح في تحرك مسؤول

ومة من خلال تبني ملتمس رق ة، لكن أحـــــــــــالح ة تتمثل في ضرورة ــــــــا ام الصع اطه بجملة من الأح
عه من طرف ثلث أعضائه على الأقل، أما الم ة ثلثي أعضـــــــــتتطلب أغ هوافقة علــــتوق ؤد ــــــــــلب ائه، و

ة للحـــــالة الجمــــــــــذلك إلى الاستق  .40ومةــــــــاع
م بیـــــــــكن على الرغم من تل السلطة التقدیرة في تقد ومة   امــــــــامة أمــــــــاسة العـــــــــــان السیــــــــــــــمتع الح

موجب ـــــــــة إلا أن الــــــــــمجلس الأم س هذا المجلس  ومات الجزائرة ومنذ تأس واقع العملي أثبت أن الح
عرض البی 1996دستور  نمــــــــلم تكتفي  ومي على المجلس الشعبي الوطني وإ عرض ــــــــــــان الح عه  ا تت

ان على مجلس الأم ل مرةـــــذلك الب   .ة في 
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ومــــارخ تــــا إلى تــــــــــعدن فإذا   س مجلس الأمة نجد أن العدید من الح ان ـــــــــأس ات عرضت ب
  .ةــــــــــجلس الأمـام مـــــاستها أمــــــــــسی

اسة العامة نوفمبر _  ان الس س (  2001ب ومة السید علي بن فل   ).2003_ 2000من طرف ح
سمبر _  اسة العامة د ان الس حي (  2004ب ومة أو   ). 2006_ 2003ح
اسة العامة المعروض في _  ان الس سمبر  19ب حي منذ (  2010د ومة السید أحمد أو   ). 2008ح

اسة العامة  ان الس ة للوزر الأول، فإنه لن یتردد في عرض ب الرغم من السلطة التقدیرة المترو و
ان متأكدا من  ومته أمام مجلس الأمة إذا  س، ولعل لح التأكید إذا رأ الع حجم عن ذلك  مساندته، وس

اسة الع ان الس حي لب ومته أمـــــعدم عرض السید أحمد أو ، یرجع 1998ة سنة ـــــام مجلس الأمــــــامة لح
قوله  إن السید " لهذا السبب، وهو ما أكده العضو الأسب في مجلس الأمة، السید مقران آیت العري، 

حي قدم هذا البی أحمد أو اب سیــــام مجلس الأمــــان أمــــلم  ة أكثر منها دستورة ، إنه ــــــة لأس ة ونفس اس
فضل الدف علم أن ـــــرجل محنك  نه  ة، وإ اع الشرعي على الهجوم، وله قدرة التحول من متهم إلى ضح

أسلـــنقوة ورزاــــاسته بـــــة سینتقدون حصیلة سیـــاء مجلس الأمـــــأعض وب عنیف ــــة لا تترك له مجالا للرد 
  .41ا فعل في المجلس الشعبي الوطنيـــــم

ة ومنذ    ومة الفرنس انا عن  28قد عرضت  2000إلى  1975وفي مقابل ذلك نجد أن الح مرة ب
ة و  ة الوطن استها العامة أمام الجمع   .42مرة أمام مجلس الشیوخ 12س

 الخاتمة

ومة  1988إقرار النصوص الدستورة الجزائرة منذ على الرغم من  ة للح اس ة الس لمبدأ المسؤول
ثیرة ولعل أهمها استناد أغلب  اب  فعل لأس أمام المجلس الشعبي الوطني، إلا أن هذا المبدأ لم 
ة مرحة في المجلس الشعبي الوطني، وحتى في الحالات التي تولى فیها  ة على أغلب ومات المتعاق الح
ان التزامها  ة بل وحتى من خارج المجلس الشعبي الوطني،  ات من خارج الأغلب ومة شخص رئاسة الح

م استمرارها في الح عا من أ محاولة للمساس  س الجمهورة یوفر لها غطاء من ، بتطبی برنامج رئ
س الجمهورة المنتخب من طرف الش حتلها رئ انة الهامة التي  النظر إلى الم عب عن طر وخاصة 

ة هذا البرنامج ون الناخبون قد قاموا بتز ذلك  اشر و   .الاقتراع العام الم

ة على معظم مقاعد  ة البرلمان منة حزب الأغلب سبب ه ومة معطلة  ة للح اس ة الس فالمسؤول
ة الممارسة من  اد الرقا ة خلقت حالة من الشك حول ح ارات الحز طرة الاعت ما أن س طرف البرلمان 

ة  ارات الحز ة مقتضاها الصراع بین الاعت ق ما أدخلت البرلمان في أزمة حق ومة،  البرلمان على الح
ة التي  ارات التمثیل ین الاعت ة، و تلته البرلمان ا لتوجهات ومواقف حزه و قاء المنتخب وف التي تستدعي 

مثل الأمة، ومصلحة هذه الأخیرة فوق  اراتتقتضي أن عضو البرلمان    .ل الاعت
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موجب  ومة أمام المجلس الشعبي الوطني  اسة العامة للح ان الس ة لب صورة إلزام م  هناك تقد
ادرة من المجلس 2016التعدیل الدستور  م ن أن ینجم عنه من طرح مسؤولیتها أمامه سواء  م ، وما 

ومة تلعب دور الإنذار والت ة تحرك الشعبي الوطني عن طر إصدار لائحة ضد الح ه إلى غا نب
ومة الثقة لد طلبها لذلك ه، أو الامتناع عن منح الح ومة عن السلطة بتبن عاد الح ة وإ   .ملتمس رقا

ون  النتیجة فلن  استها العامة أمام مجلس الأمة و ان س ومة السلطة التقدیرة في عرض ب للح
موقف الغرفة الأولى من هذا هناك أ أثر قانوني ناتج عن ذلك، إلا أن هذا العرض على ار  اشر  ا م ت

ومة ة مجلس الأمة لهذه الغرفة في مسألة خل السلطة التقدیرة للح ع عني ت ان، مما   . الب
ة المتســـــإن التغیی وم ة تقیدهــــــارعة  التي تفتقر لنصوص قـــــرات الح ان في ـــــا تضع البرلمــــــانون

ع مســـــة من الارتبــالــــح ه تت مـــــة خــــومــــات الحـــــار نشاطـــــاك تصعب عل ان ـــــل ببیـــــا یتعــــاصة ف
ستحیل بــــار منــــامة الذ صـــــاسة العــــالسی ة    .اـــــلوغهـــــاس

ة التي تتخذها السلط فعل القرارات الانفراد ة، وهذا فالبرلمان یوضع دائما أمام الأمر الواقع  ة التنفیذ
ومي الأخیر في  اسة 2003ما  5ما جسده التعدیل الح انا عن الس ، فبدلا من أن یتلقى البرلمان ب

ومة جدید وفي هذا تأكید  س ح س الجمهورة لمناقشته برنامج رئ ومة المقالة اضطرته إرادة رئ العامة للح
س الجمهورة ع رئ ومة تت   .على أن الح
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  الهوامش 
یتضمن التعدیل ،  2016مارس  6 المواف 1437جماد الأولى عام  26  مؤرخ في 01_16قانون رقم _ 1

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  ، الجردة الرسم   .2016مارس  7 ، الصادرة بتارخ 14الدستور
ومة في ظل دستور _ 2 ة على أعمال الح ة البرلمان ا، الرقا رة لنیل شهادة الماجستیر،  ، 1996بوسالم دن مذ

ة،  اجي مختار عنا ة الحقوق، جامعة    .38، ص 2006/2007ل
اس .د_ 3 ان ،عمار ع ومة   ب اسة العامة للح اسي الإلزام بین الس الملتقى مداخلة في ، الدستور والتقدیر الس

ة م السلطات في الدساتیر العر ة الحقوق ، الدولي الثاني حول تنظ ةل اس اس لغرور، والعلوم الس  جامعة ع
ر  23و 22یومي  ،لةشخن تاب دراسات دستورة في إسناد السلطة وممارستها، 2014أكتو ،  مداخلة منشورة في 

  .67، ص 2017تلمسان، الجزائر،النشر الجامعي الجدید، 
حدد ، 2016غشت سنة  25المواف 1437 ذ القعدة عام  22مؤرخ في  12_16عضو رقم قانون _ 4

م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومة، الجردة فذا العلاقات الوظو ، وعملهما،تنظ ین الح ة بینهما و
ة للجمهورة الجزائرة، العدد    .2016أوت  28، الصادرة بتارخ 50الرسم

ة السلطة التشر _ 5 ة لرقا ات القانون ة في ظل دستور حسین بوالطین، الآل ة على عمل السلطة التنفیذ  1989ع
ة الحقوق، جامعة قسنطینة  ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  ه، مذ لات اللاحقة عل ة  01والتعد ، السنة الجامع

  .91، 90، ص 2013/2014
ة المتمثلة في م. غزالي بلعید، أ. أ_ 6 ة الرقا اسة قاسم العید عبد القادر، الإطار القانوني لآل ان الس ناقشة ب

قا لدستور الجزائر  ومة على البرلمان ط مداخلة في الملتقى  ،2011والمغرب  1996العامة الذ تعرضه الح
ة، جامعة قاصد مراح ورقلة،  حول الدولي اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ر البرلماني في الدول المغار التطو
فر  16و  15یومي    .4ص  ،2012ف

ة . أ_ 7 اس ، ( قرانة عادل، النظم الس اسي الجزائر ة المعاصرة، النظام الس اس ومات، الأنظمة الس ال الح أش
  .185، ص 2013دار العلوم للنشر والتوزع، 

، ص _ 8 ا، مرجع ساب   .40بوسالم دن
ن : " على أنه 2016المتضمن التعدیل الدستور لسنة  01_16من القانون رقم  98/4تنص المادة _ 9 م ما 

ام المواد  قا لأح ه المجلس الشعبي الوطني ط قوم  ة  و  153أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقا
  .1996من دستور  84/4وهي تواف المادة " أدناه  155و  154
ة، . د_ 10 ، دار الخلدون ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر   .382، 381، ص 2013عقیلة خراشي، مر
م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلحدد الم 12_16القانون العضو رقم من  59تنص المادة _ 11 ، تنظ

ذا العلاق وعملهما، ومةو ین الح ة بینهما و ف ن أن یوقع النائب الواحد أكثر من : " على أنه ات الوظ م لا 
ة واحد     ".ملتمس رقا

م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلحدد الم 12_16 رقم من القانون العضو  61المادة _ 12 ، تنظ
ومة وعملهما، ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   .و

، ص . غزالي بلعید، أ. أ_ 13   .06قاسم العید عبد القادر، مرجع ساب
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م المجلس الشعبي الوطني ومجلس لحدد الم 12_16رقم من القانون العضو  62/1المادة _ 14 ، الأمةتنظ
ومة وعملهما، ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   .و

، ص _ 15 ا، مرجع ساب   .43بوسالم دن
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر _ 16 ، مذ اسي الجزائر ة في النظام الس ة التشرع ات الرقا غیلة لیلى، آل بن 

ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .59ص  ،2003/2004اتنة،في الحقوق، 
، ص _ 17   .94حسین بوالطین، مرجع ساب
الثقة في النظام الدستور . د_ 18 ت  اس، التصو مجلة القانون، ، نصوص الجزائر بین الممارسة والعمار ع

ز الجامعي أحمد زانة غلیزان، العدد  ة والإدارة، المر   .10ص ، 2016، جوان  06معهد العلوم القانون
ومة في بلدان المغرب العري، مجلة الاجتهاد . د_ 19 ة على الح ة البرلمان جمال عبد الناصر مانع، الرقا

ة التشرعالقضائي،  ة، مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حر اس ة الحقوق والعلوم الس ل ضر ،  جامعة محمد خ
ع،  رة، العدد الرا   .37ص  ،2008مارس س

م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلحدد الم 12_16 رقم القانون العضو من  63المادة _ 20 ، تنظ
ومة وعملهما، ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   .و

م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلحدد الم 12_16 رقم من القانون العضو  64المادة _ 21 ، تنظ
ومة وعملهما، ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   .و

رة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة _ 22 ، مذ انة مجلس الأمة في البرلمان الجزائر ح، م شامي را
ر بلقاید تلمسان،  ة، جامعة أبي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،    .111، ص 2011/2012المحل

، ص جمال عبد الناصر مانع. د_ 23   .37، مرجع ساب
غ_ 24 ، ص یلبن    .63ة لیلى، مرجع ساب
ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر عقیلة خراشي، . د_ 25 ، ،مر   .372 ص مرجع ساب
، ص _ 26 ح، مرجع ساب   .112شامي را
، ص _ 27 ا، مرجع ساب   .63بوسالم دن
، ص _ 28 ح، مرجع ساب   .113شامي را
ا، _ 29 ، ص بوسالم دن   .63مرجع ساب
، ص _ 30 ح، مرجع ساب   .114شامي را
، ص _ 31 ا، مرجع ساب   .64بوسالم دن
  .64، ص المرجع نفسه_ 32
، ص _ 33 ح، مرجع ساب   .112شامي را
  .113المرجع نفسه، ص _ 34
ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر  عقیلة خراشي،. د_ 35 ، ص  ،مر   .375مرجع ساب
ا، _ 36 ، ص مبوسالم دن   .68رجع ساب
ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر عقیلة خراشي، . د_ 37 ، ص  ،مر   .375مرجع ساب
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، ص _ 38 ح، مرجع ساب   .115شامي را
ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر عقیلة خراشي، . د_ 39 ، ص  ،مر   .376مرجع ساب
ا، مرجع ساب_ 40   .68، ص بوسالم دن
، ص . د_ 41 اسي، مرجع ساب ومة بین الإلزام الدستور والتقدیر الس اسة العامة للح ان الس اس، ب   .57عمار ع
ة للنشر والتوزع، ص _ 42 ومة والبرلمان، دار الخلدون ة بین الح ف  .135عقیلة خراشي، العلاقة الوظ
  

 
  
  

  


